
ـــا.. اتجـــاه داخـــل تـــونس ليـــس الأول عربيً
ــــى متعــــاطي ــــس عل ــــة الحب لإلغــــاء عقوب

الحشيش
, فبراير  | كتبه عائد عميرة

تتجــه تــونس إلى إيقــاف ســجن مســتهلكي “مــادة القنّــب الهنــدي” المعروفــة باســم “الزطلــة” وإلغــاء
القانون القديم المتعلق بمكافحة المخدرات وتعويضه بقانون جديد يتم مناقشته حاليًا في البرلمان، يقع
بمقتضاه تخفيف العقوبات على المستهلكين وتشديدها على المروجين، في خطوة أثارت جدلاً كبيرًا في

البلاد، خاصة مع ارتفاع معدل استهلاك هذه المادة.

إلغاء القانون القديم

بعد تعطل المصادقة على مشروع القانون الجديد، الموضوع على طاولة النقاش في البرلمان، وتعدّد
الدعوات من هيئات المجتمع المدني إلى السلطات الحاكمة، لتعديل قانون المخدرات الذي ي سنويًا
بمــوجبه آلاف الشبــان في الســجن، قــال الرئيــس التــونسي البــاجي قائــد الســبسي إنّــه ســيطلب مــن
مجلس الأمن القومي تعليق العمل بالقانون  المتعلق بالمخدرات والذي ينص على عقوبة السجن

بفترات مختلفة لمستهلك الزطلة.

وتعتبر “الزطلة” التي تعني اللذة والانتشاء باللهجة التونسية من المواد المخدرة الخفيفة التي يعاقب
مســتهلكها ومروجهــا بالســجن حســب القــانون التــونسي، وتبــاع في تــونس بســعر يبــدأ مــن  دنــانير
(. دولار) ويرتفع حسب الكمية وكان بيعها يتم في السابق خلسة إلا أنه الآن أصبحت تباع أمام
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.الجميع في المعاهد والكليات والشوا

قدّمت الحكومة التونسية في ديسمبر ، مشروع قانون جديد نشرته
وزارة العدل، يلغي عقوبة السجن لمتعاطي “الزطلة”

من جانبه، دعا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، خلال افتتاحه لأحد مراكز علاج المدمنين
على المخدرات في محافظة “زغوان” (شمال)، إلى إلغاء سجن مستهلكي المخدرات في البلاد، وطالب

بالتعجيل بتغيير القانون  المتعلق بمكافحة المخدرات وتعويضه بالقانون الجديد.

اجتماع مرتقب لمجلس الأمن القومي لإلغاء قانون المخدرات الحالي

وكانت الحكومة التونسية قد قدمت في ديسمبر ، مشروع قانون جديد نشرته وزارة العدل،
يلغــي عقوبــة الســجن لمتعــاطي “الزطلــة”، ويهــدف بالأســاس إلى وقايــة الشبــاب التــونسي مــن آفــة
المخـدرات وتـوفير الآليـات الكفيلـة لعلاجهـم مـن الإدمـان، علـى اعتبـار أن العقوبـة السـجنية لا تشكـل

ير العدل السابق محمد صالح بن عيسى. الحل الأنسب للتصدي لظاهرة المخدرات، حسب وز

كــثر المــواد المخــدرة اســتهلاكًا في تــونس بنســبة % تليهــا المــواد المســتنشقة وتعــد مــادة “الزطلــة”، أ
ير غير رسمية. .%، يليها الكوكايين بنسبة .%، والهروين بنسبة %، حسب تقار

 قانون رقم 



يفـــرض الفصـــل الرابـــع منالقـــانون رقـــم  لســـنة  المـــؤ في  مـــن مـــايو  المتعلـــق
بالمخـدرات، علـى كـل مـن اسـتهلك أو مسـك لغايـة الاسـتهلاك الشخصي نباتًـا أو مـادة مخـدرة في غـير
الأحــوال المســموح بهــا قانونًــا والمحاولــة موجبــة للعقــاب، عقوبــة تتراوح بين ســنة و ســنوات ســجن،

وغرامة تتراوح بين ألف و آلاف دينار ( إلى  دولار).

يـة تسـمح لهـم بتخفيـف العقوبـة علـى ضـوء ولا يتمتـع القضـاة، حسـب هـذا القـانون، بسـلطة تقدير
ظروف التخفيف، فحتى في القضايا المتعلقة بحيازة قطعة صغيرة واحدة، لا يستطيع القضاة فرض

عقوبات بديلة، مثل الخدمات الاجتماعية وغيرها من العقوبات الإدارية.

خلال السنوات الأخيرة، تصاعدت في تونس، دعوات منظمات المجتمع المدني
 ونشطاء حقوق الإنسان لمراجعة القانون

وينص الفصل الخامس من القانون على “يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية
من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الإنتاج أو المسك
يــع أو أو الحيــازة أو الملكيــة أو العــرض أو النقــل أو التوســط أو الــشراء أو الإحالــة أو التســليم أو التوز

الاستخراج أو التصنيع للمواد المخدرة بنية الإتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانونًا”.

وخلال الســـنوات الأخـــيرة، تصاعـــدت في تـــونس، دعـــوات منظمـــات المجتمـــع المـــدنيونشطـــاء حقـــوق
الإنسان لمراجعة القانون ، نظرًا لأحكام السجن المطولة القاسية وغير المتناسبة التي ينصّ عليها
ـــن يمســـكون أو يســـتهلكون مـــادة مخـــدرة للاســـتهلاك ـــائجه العكســـية علـــى الأشخـــاص الذي ولنت

الشخصي.

وكثــيرًا مــا يمنــع الأشخــاص المــدانون باســتهلاك أو حيــازة المخــدرات مــن الحصــول علــى عمــل بســبب
سجلهم الجنائي.

القانون الجديد

في الــ مـن ديسـمبر ، وضعـت الحكومـة التونسـية، مـشروع قـانون جديـد لمكافحـة المخـدرات
يلغي القانون القديم، مشروع قانون أثار جدلاً كبيرًا في البلاد، حيث يلغي عقوبة السجن لمستهلكي
هذه المادة المخدّرة ويعطيه حق التمتع بنظام علاجي ونفسي واجتماعي، قبل أي ملاحقة قضائية،

وذلك عبر لجان طبية، تحدد ما إذا كان المستهلك في حاجة إلى نظام طبي معين أم لا. 

وفي حال تجاوبه مع العلاج تتوقف المحاكمة بحقه، أما في حال الانقطاع والعودة إلى الاستهلاك، فهو
مهدد بدفع غرامة مالية بين ألف وألفي دينار ( دولارًا و دولارًا) وفي حال العودة مرة ثانية،

تتراوح الغرامة بين  و آلاف دينار ( دولارًا و دولارًا).
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تخفيف العقوبات السجنية للمستهلكين

أمـا في المرة الثالثـة، فهـو مهـدد بالسـجن مـن  أشهـر إلى سـنة، وغرامـة تـراوح بين  إلى  آلاف
دينار ( دولارًا و دولارًا)، كما يمنح مشروع القانون للقضاة سلطة تقديرية لفرض عقوبات

كبر على خدمات العلاج. بديلة، ويركز بشكل أ

وينص مشروع القانون الجديد في أحد فصوله على بعث لجنة وطنية للتعهد والإحاطة بمستهلكي
المخدرات، في مقابل ذلك فإنه يشدد العقوبات على المروجين للمواد المخدرة.

أرقام مفزعة ومحاولات إنتاج للمادة في تونس

بموجب القانون  لسنة ، ي سنويًا بالآلاف من الشباب التونسيين داخل السجون، حيث
كثر من  آلاف شاب، خلال السنوات الخمسة الأخيرة، بقضايا تشير آخر الإحصائيات إلى توقيف أ
ترتبط بالمخدرات أغلبها يتعلق بتعاطي “الزطلة”، فيما تبلغ نسبة المدُانين في قضايا تتعلق بالمخدرات

استهلاكًا وترويجًا % من مجموع السجناء في تونس.

تشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد المدمنين بلغ نحو  ألف شخص، أي
نسبة .% من إجمالي عدد السكان البالغ نحو  مليون نسمة



كد أمام لجنة التشريع العام بالبرلمان، في الـ من يناير، ير العدل التونسي غازي الجريبي، قد أ وكان وز
أن سـتة آلاف و سـجين مـن مجمـوع  ألفًـا وُ ، بهـم في السـجون مـن أجـل تعـاطيهم

. المخدرات عام

وتشــير التقــديرات الرســمية إلى أن عــدد المــدمنين بلغ نحو  ألــف شخــص، أي نســبة .% مــن
إجمالي عدد السكان البالغ نحو  مليون نسمة، % منهم دون الـ عامًا، وكانت إحصائيات
 من الشباب أقل من %. رسمية لوزارة الصحة التونسية، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن
سنة يستهلكون مادة الزطلة، فيما أثبتت دراسات وإحصائيات حديثة أن % من تلاميذ تونس
استهلكوا مواد مخدرة، وتنقسم نسبة المتعاطين للمخدرات داخل المؤسسات التربوية إلى % من

الذكور و% من الإناث.

قوات الأمن التونسية تحتجز كميات من مادة “الزطلة”

وبعــد أن كــانت تــونس مجــردّ أرض عبــور للمخــدرات، أصــبحت اليــوم أرض اســتهلاك يتنــافس علــى
سوقهــا منتجــو هــذه المخــدرات بمختلــف أنواعهــا، مــع محــاولات للإنتــاج، حيــث تمكنــت قــوات الأمــن
التونسية من حجز مئات النباتات (العنب القنبي) في ضيعات فلاحية مختلفة، وتحاول السلطات
الأمنية التونسية تكثيف عملياتها على المتعاطين والتجار والمهربين من أجل الحد من هذه الظاهرة

وقد نجحت في تفكيك شبكات مختصة بترويج المخدرات في عدد من المحافظات التونسية.

حملة انتخابية سابقة لأوانها

يتّهم مناهضو إلغاء عقوبة السجن في مشروع القانون الجديد، نداء تونس بالقيام بحملة انتخابية
ية جزءًا مهمًا من سابقة لأوانها من خلال تبنيه هذا المشروع، وسبق أن خصص له رئيس الجمهور
حملتـه الانتخابيـة الرئاسـية السـنة الماضيـة، غـير آبـه بمشاكـل التونسـيين العديـدة والمختلفـة، ويشكـّل
الشبــاب عمــاد النــاخبين التونســيين وتســعى عديــد مــن الأحــزاب لضــمّ هــذه الفئــة إلى صــفّها ونيــل

رضاها لكسب صوتها في الانتخابات.



تونس ليست الأولى

لن تكون تونس البلد العربي الأول الذي يلغي عقوبة السجن لمستهلكي مادة “الزطلة”، فقد سبقتها
لذلــك المغــرب الــذي تتصدّر قائمــة الــدول الأكــثر إنتاجًــا وتصــديرًا لنبتــة القنــب الهنــدي أو الحشيــش،
ير أن نحو  طنًا حسب تقرير صادر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لسنة ، وأفاد التقر
مـن القنـب الهنـدي، أي مـا يقـارب % مـن الكميـة الإجماليـة للحشيـش الـتي ضبطتهـا السـلطات

الجمركية العالمية، كان مصدرها المغرب.

نحو  ألف عائلة مغربية، أي ما يعادل  ألف مغربي، يعيشون من
عائدات هذه النبتة

وكان البرلمان المغربي قد عقد جلسة دراسية نهاية ، بناء على طلب ائتلاف مدني مدعوم من
إحـــدى مجموعـــات المعارضـــة السياســـية، بشـــأن إمكانيـــة تقنين اســـتعمال “نبتـــة القنـــب الهنـــدي”
(الحشيش) طبيًا وصناعيًا، وحسب إحصائيات صادرة عن وزارة الداخلية المغربية فإن نحو  ألف
عائلـة مغربيـة، أي مـا يعـادل  ألـف مغـربي، يعيشـون مـن عائـدات هـذه النبتـة، خاصـة في شمـال

المغرب.
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